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حركة النهضة في تونس قامت 
بتضحيات وعرق جبين راشد 

الغنوشي. لهذا السبب يشعر الرجل أنه 
يملكها، كما يملك البقال دكانا له. إنها 
دكانه السياسي، وليس من المعقول أن 

تُصبح ملكا لشخص آخر. وهو لم يشعر 
بأنه يخالف أي شيء في مواثيق الحركة 

ونظامها الداخلي عندما أقال مكتبها 
التنفيذي ليعين مكتبا تنفيذيا جديدا 

على مقاسه.
قياديون في الحركة، مثل عبدالحميد 
الجلاصي، نائب الغنوشي، وعبداللطيف 

المكي ونورالدين عرباوي وسمير ديلو 
وفتحي العيادي وغيرهم، يظنون أنها 

حركة سياسية ويتعين أن تستعيد 
مكانتها في أوساط مؤيديها. وأحد 

الخيارات التي يطرحونها للتخلص من 
إرث الغنوشي هي ”النقد الذاتي“.

وتواجه هذا الفريق معضلتان. 
الأولى، هي أن سياسات الغنوشي هي 

سياسات النهضة، وهم أنفسهم كانوا قد 
انساقوا في تيارها على نحو ما يسير 
الماء في مجراه الطبيعي. والثانية، هي 

أنه هو صاحب الدكان.
الآن ترتفع الأصوات للتخلص من 
الغنوشي، على اعتبار أنه خاض في 

”سياسات وتحالفات تكتيكية“ أوصلت 
البلاد إلى ما وصلت إليه من انهيار 

اقتصادي وفساد وتشرذم سياسي وعجز 
متواصل عن إقامة حكومات فاعلة على 

امتداد 11 عاما.
وهذا تصور غير منصف، وغير 
صحيح. غير منصف، لأنه يتجاهل 

حقيقة أن النهضة ما كانت لتحظى بما 
هي عليه من النفوذ لولا تلك السياسات 

والتحالفات التكتيكية. وغير صحيح، لأن 
النهضة على امتداد كل هذا الوقت كانت 

هي نفسها، وظلت تلعب الدور نفسه، 
حتى وقعت البلاد في المأزق الذي أجبر 
الرئيس قيس سعيّد على إقالة الحكومة 
وتجميد البرلمان. بمعنى آخر: النهضة 
ظلت تستمرئ طبيعتها بالذات، حتى 

وقع الفأس بالرأس.
التغيير إذا أصبح ضروريا لإنقاذ 

النهضة، فإنه يتطلب التخلي ليس 
عن الغنوشي وحده، وإنما أن تتخلى 
النهضة عن نفسها، لتكون حزبا آخر.

هل تقدر؟ الجواب الأقرب إلى 
الواقع: لا.

ولهذا السبب يشعر صاحب الدكان، 
أنه في مكانه الطبيعي. وهو ليس وحيدا 
على أي حال. فلديه من الزبائن ما يكفي 
للشعور بالراحة، بأنه لو لم يبق معه أي 

أحد، فالنهضة تظل هي صورته، وهو 
صورتها.

القدرة على التلوّن، وركوب الموجة، 
وفرا لحركة النهضة في تونس الفرصة 

للنجاة غير مرة. وهذه ماركة مسجلة 
باسم الغنوشي. وعندما أعلنت الحركة 
استعدادها لممارسة النقد الذاتي، فإنها 

لم تكرر إلا اللعبة التي يلعبها الغنوشي 
حتى وهو نائم.

الغاية الوحيدة لهذه اللعبة هي 
البقاء في محيط السلطة، إن لم يكن 

تولي السلطة نفسها. أو على الأقل البقاء 
كلاعب سياسي يرفع ويخفض، يقيم 

تحالفات ويقود مؤامرات.
لو أراد قياديو الحركة الذين ينتقدون 

الغنوشي على ”تكتيكاته“ أن يتخلصوا 
من هذه اللعبة، فإنهم سوف يجدون 
أنفسهم في دكان آخر. هذا منصف 

أكثر وصحيح أكثر. وهم إذا نجحوا 
في التخلص من الغنوشي وحده، 

ليحافظوا على ألعابه، فسوف يجدون 
أنفسهم يمضون في المجرى نفسه. 

إذ لم يعد كافيا لبقاء هذه الحركة أن 
تمارس التلوّن، ولا أن تنحني للعاصفة 

ريثما تمر. وهناك خمسة أسباب جديرة 
بالاعتبار لذلك.

أولها، أن التجربة علمت التونسيين 
كيف أن التلوّن لم يوفر دليلا واحدا على 

أن هذه الحركة تستحق أن تكون في 
موقع السلطة، ولا في أي موقع قريب 

منها، وربما ولا حتى البقاء في مجمل 
الحياة السياسية العامة. وذلك لأنها، 
في كل دور من أدوارها، وفي كل مكان 

احتجزته لنفسها، كانت تتصرف كحركة 
تخدم مشروعا أيديولوجيا أنانيا، لا صلة 
له بمصالح البلاد ولا بإدارة شؤون هذه 

المصالح. حتى انتهى الأمر إلى أنها رعت 
الفشل، ولم تكتف بالتغاضي عنه. وقادت 

البرلمان إلى أن أصبح مؤسسة تدابير 
مؤامراتية لصنع تحالفات فساد، إلى 

أن بلغ الحال به أن أصبح حلبة ملاكمة، 
تمارس الحقد على الرأي الآخر.

وثانيها، أن الفشل لم يكن مجرد 
فشل في رعاية الاقتصاد والصحة العامة 
والخدمات الاجتماعية، ولا حتى الاهتمام 
بمصائر الفقراء الذين انخدعوا بخطابها 

الديني، ولكنه امتد إلى الدولة نفسها، 
حيث تفككت إداراتها بأن صارت إدارات 

حصص وتوزيع مغانم.
وثالثها، أن سياسات التمكين، هي 
نفسها، جعلت من حركة النهضة حزب 

عصابة لا حزب بلد. و“التمكين“ هو 
فلسفة كل حركة من حركات الإسلام 
السياسي. إنه الجذر الرئيسي الذي 
تتغذى منه، وهو الهدف الذي لا تفتأ 

تسعى إليه في كل شأن ومن كل موقع. 
ولو أنك نزعت عن هذه الحركات القدرة 

على متابعة هذه الفلسفة، فإنها تنهار أو 
تتمرد لكي تتحول إلى وحش كاسر.
النهضة تخاطب جمهورها، من 

الفقراء وممن وقعوا ضحية للأزمات 
الاقتصادية، بخطاب إيماني، يجعلهم 

يعتقدون أنها منقذهم من الفقر والأزمات. 
إلا أن فلسفة ”التمكين“ تجعل النظر 

إلى هذا الجمهور من منظار 
ذاتي، وذلك بأن تقدم لهم 
من الخدمة ما يتلاءم مع 
نفوذها. وحيث إن الأمر 

لا يتعلق بسياسة مصالح 
عامة، ولا خدمات عامة، 

ولأنها لا تنطلق حتى 
من اعتبارات 
طبقية -وهذه 

على 
ضيقها 

عامة أيضا- فإن الفقر يتفاقم، بينما 
تعزز الحركة مكانتها بين الذين تستنفع 

بهم ويستنفعون بها فحسب. وما ذلك 
شيء من عمل حزب. إنه شيء من عمل 

عصابة، تخدم مَنْ يخدمها، وترعى 
مصالح مَنْ يرعاها.

ورابعها، أن الخطاب الإيماني نفسه 
مزيف. إنه خطاب يخدم أغراضا انتهازية 

فحسب. وهو خطاب دعاية انتخابية 
لا خطاب إدارة عامة لمصالح المجتمع. 
وقضاياه لا صلة حقيقية لها بمعالجة 

الأزمات الواقعية.
وحيث إن الخطاب الديني يخدم 

غرضا انتخابيا، فإنه خطاب إشكالي على 
صعيد مواجهة المشكلات العامة. فهو لا 
يستند إلى رؤية اقتصادية واضحة، ولا 

إدارة تحترم التقاليد المؤسساتية، ولا 
حتى التخطيط استنادا إلى قراءة عاقلة 

للإمكانيات والموارد ومواطن التنمية 
المطلوبة. ولذلك فإن الفوضى غالبا ما 

تكون هي النتيجة.
وخامسها، أن الارتباط بالخارج، لا 
يجعل النهضة، كباقي حركات الإسلام 

السياسي، تخدم أجندات ومصالح 
الخارج -بوضعها في المقدمة- فحسب، 

ولكنه يحولها إلى حركة تآمر حقيقية 
على موارد البلاد وإمكانياتها وفرصها 

الخاصة للنجاة، على الأقل، بما تملك.
هذه الطبيعة التآمرية هي التي قادت 

النهضة إلى تغليب مشاريع استثمارية 
خارجية، في مقابل تكريس الفشل في 
مواطن العمل والإنتاج داخل البلاد. 
فبينما كانت تجارة الفوسفات، على 

سبيل المثال، تنهار أمام أعين الجميع، 
كانت النهضة تسعى لكي تتدبر مشاريع 

للتبادل التجاري والاستثماري تتيح 
لرعاتها التحكم بمفاصل اقتصادية كبرى.

وتكريس الفشل، مقصود بحد ذاته، 
لجعل البلاد أقل مناعة أمام الحاجة إلى 

تمويلات خارجية لإدارة وتمويل ما كانت 
قادرة على إدارته وتمويله بنفسها.

هذه حركة لا يكفي أن تمارس نقدا 
ذاتيا، لكي تعود في وقت لاحق لتكرر 

الشيء نفسه. 
كما لا 

يكفي أن 
تتخلص 

من 
الغنوشي، 

لكي تنقذ 
نفسها من 

دونه، فتعود 
لتمشي على 

خطاه.
لا يكفي 

أيضا أن تتحول 
إلى حزب مصالح 

عمومية وتتخلى 
عن ثقافة العصابة 
وأنانيتها ونزعتها 

للهيمنة. سرطان هذه 
الثقافة هو ما يجب أن 

يُستأصل.
الدكان نفسه يجب 

أن يتوقف عن بيع 
بضاعته الفاسدة.

إنقاذ النهضة من النهضة والغنوشي

هذه حركة لا يكفي أن 
تمارس نقدا ذاتيا لكي 

تعود في وقت لاحق لتكرر 
الشيء نفسه كما لا يكفي أن 

تتخلص من الغنوشي لكي 
تنقذ نفسها من دونه فتعود 

لتمشي على خطاه

من منصة رمطان لعمامرة 
في مبنى عبداللطيف رحال 
بالعاصمة، إلى مسؤولين سامين 

في الحكومة المغربية، ومنهما إلى 
الرياض وأبوظبي وباريس، كان الأسف 

على قطع العلاقات الدبلوماسية بين 
البلدين، لكن إذا كان الأمر كذلك ما الذي 

شحن الوضع إلى هذا المستوى من 
التعاطي الدبلوماسي.

الأكيد أن ما يخفى على الرأي 
العام هو أكبر ما يتم تداوله على 

وسائل الإعلام وفي الدوائر السياسية 
والدبلوماسية، وأن أزمة الثقة بين 

البلدين مستفحلة ومتراكمة، ولذلك جاء 
القرار مفاجئا، لأن تقاليد الدبلوماسية 

الجزائرية لم يحدث لها أن تعاملت 
بهذا المنحى إلا في حالات استثنائية 

جدا.
أحيانا يكون الألم الملاذ الوحيد 

لعلاج مرض ما، وبما أن القطيعة 
الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب 

باتت في حكم الواقع، وبغض النظر 
عن الأسباب والخلفيات، والتضارب 

بين القيادتين في الجزائر والرباط، فإن 
المسافة الواحدة التي أبدتها العديد من 
العواصم العربية والغربية بين البلدين، 
هي مؤشر إيجابي على إمكانية تحقيق 
الأمل المعبر عنه في الرياض وأبوظبي 
وباريس، في العودة القريبة لعلاقات 

البلدين.
والمؤكد أن النوايا الحسنة سواء 

في البلدين أو في المحيط، تريد 
تحويل هذا التحول المؤلم، إلى فرصة 

للمراجعة وإعادة النظر في مختلف 
المسائل الخلافية بين البلدين، للعودة 
إلى المسار الطبيعي، فليس هناك أي 

سلطة أو لوبي أو دائرة، يمكن أن 
تفرق بين الشعبين الشقيقين، وقدرهما 

التاريخي والجغرافي أنهما جاران 
ليس بوسع أحدهما زحزحة الآخر من 

موقعه أو مكانه.
إن ما يجمع بين الطرفين وما 

يشتركان فيه أكثر بكثير مما يفرقهما، 
فالتاريخ واللغة والدين والمصلحة 

تجمعهما منذ قرون، وإذا فشلت النخب 
الحاكمة في تحقيق طموح شعوب 

المنطقة في الوحدة والتكامل لأسباب 
مختلفة، فإن أواصر الشعبين ضاربة 
في العمق ولا يمكن ملامستها إلا من 

طرف من يدرك معاني الدم الذي يسري 
في أوصالهما.

وإذ لم يعد للشارع رأي أو موقف 
وازن في صناعة القرار السياسي، 
وأن المسألة تستفرد بها القيادتان 

السياسيتان، فإن الشعبين لم ينجذبا 
إلى قرار القطيعة، لأنهما يدركان بأن 

العلاقات الدبلوماسية لم تكن في 
المستوى منذ عقود، واستمرارها بذلك 
الشكل أو حدوث القطيعة لا يغير في 

الموقف الشعبي شيئا، وباستثناء 
بعض الخلايا الذبابية التي تدفع إلى 

المزيد من التأزيم، فإن الانتباه الإقليمي 
والدولي للموقف المستجد يحرص على 
تفادي التصعيد، لإدراك الجميع أهمية 

استقرار المنطقة ودور البلدين في 
تأمينها، وهو الأمر الذي يتوجب على 

القيادتين الانتباه له.
ولما كان رمطان لعمامرة، يسرد في 

الأسباب التي دفعت بلاده إلى اتخاذ 
موقف القطيعة، كانت ملامح المناخ 

الذي أفرز القرار، تعود بأذهان المتابعين 
إلى حالة الضغط وتراكم الأزمات التي 

أربكت النخبة الحاكمة، فزيادة على 
متاعب الوضع السياسي الناجم عن 

احتجاجات الحراك الشعبي، باتت 
الأزمة الداخلية تستنسخ فصولها 

الواحد بعد الآخر.
السلطة الجزائرية الجديدة التي 
انبثقت من عنق زجاجة منذ عامين، 

لم تستقر في مقعدها لاستكمال مسار 
بناء المؤسسات الدستورية، حتى 

انبرت لها أزمة مركبة انصهر فيها 
الأمن الإقليمي في الجنوب والشرق، 

بالوضع الاقتصادي والاجتماعي المقلق 
نتيجة تقلص المداخيل وتداعيات وباء 

كورونا، ثم استهداف التماسك الداخلي 
بخطاب الكراهية والعنصرية، فكانت 

قاب قوسين أو أدنى من فتنة عرقية، في 
أعقاب موجة غير مسبوقة من الحرائق 

خطط لها بشكل دقيق.
ويبدو أن سرد الرجل للأسباب 

التي برر بها قرار بلاده، أن أزمة ثقة 
مستفحلة في علاقات البلدين، ولو أن 
استعراض المحطات التاريخية المؤلمة 
بداية من حرب الرمال إلى غاية الآن، 

لن يحجب ما يربط البلدين والشعبين 
عبر التاريخ وخلال عقود الاستقلال، 

وسعيهما في أكثر من مرة إلى تجسيد 
علاقة عادية بينهما.

غياب الثقة وحالة الشك المستفحلة 
غلبت الكفة لصالحها في أكثر من 

محطة، غير أن الواضح أن الوضع 
الداخلي والإقليمي للجزائر، يكون قد 

ضغط بطريقته على القرار الدبلوماسي، 
فقد سبق لعلاقات الطرفين أن توترت 
بشكل لافت، لكن لم تقدم الجزائر على 

قرار مثل هذا، وظلت ”صابرة“، على حد 
تعبير رمطان لعمامرة، فما الذي استجد 

حتى يصل الأمر إلى مستوى القطيعة.
الأكيد أن التحولات المتسارعة 

داخليا وإقليميا رمت بثقلها على القرار 
الجزائري، وباتت في حاجة ماسة إلى 

ضمانات ثقة وجبر خواطر، وهو ما 
رأته غير متوفر أو حتى مهدد، لكن 
الهامش الذي أحدثته نخب محلية 

يؤكد أن القطيعة المعلنة صارت أمرا 
واقعا، والأجدر هو التفكير في العودة 
إلى الوضع الطبيعي، فحتمية الجوار 

والمصالح المشتركة والدور المنوط 
بالجزائر والمغرب، يجُبُّ ما قبل الأزمة 

ويرغمها على التفكير في مقاربة جديدة 
تستلهم فيها أخطاء الماضي وتخطط 

لمستقبل أفضل.
وهو ما يتأكد من إحصائيات 
مؤسسات الاتحاد الأفريقي، التي 

تعتبر منطقة شمال أفريقيا المجموعة 
الأضعف في القارة من حيث التبادل 

التجاري والتعاون الاقتصادي مقارنة 
بالمجموعات الأفريقية الأخرى، والسبب 

هو القطيعة المعلنة وغير المعلنة 
بين البلدين الجارين، حيث تضيع 

مليارات الدولارات بسبب التجاذبات 
الدبلوماسية الأزلية.

وإذ يرسم المتشائمون سيناريوهات 
قاتمة للتوتر الجزائري المغربي، ولا 

يستبعدون تصعيدا في المستقبل خدمة 
لأجندات تخدم دوائر معادية للمنطقة، 

فإن الحفاظ على الجانب الإنساني 
والاقتصادي هو الذي سيبقي على 

شعرة معاوية في الملف، والأمل في أن 
تتحول الأزمة إلى سبب في مراجعة 

كل طرف لأوراقه ووضع مقاربة جديدة 
بأولويات تتجاوز المسائل الخلافية بين 

البلدين.

حتمية المقاربة
الجديدة في العلاقات
الجزائرية - المغربية

علي الصراف
كاتب عراقي

صابر بليدي
صحافي جزائري

ر إ ر ن ب ه ر إ
وتوزيع مغانم.

ثها، أن سياسات التمكين، هي
جعلت من حركة النهضة حزب
هو بلد. و“التمكين“ لا حزب
ل حركة من حركات الإسلام 
ي. إنه الجذر الرئيسي الذي

نه، وهو الهدف الذي لا تفتأ 
كل شأن ومن كل موقع.  يه في
نزعت عن هذه الحركات القدرة
بعة هذه الفلسفة، فإنها تنهار أو

ي تتحول إلى وحش كاسر.
ضة تخاطب جمهورها، من 

وممن وقعوا ضحية للأزمات 
ية، بخطاب إيماني، يجعلهم

 أنها منقذهم من الفقر والأزمات.
تجعل النظر  ”التمكين“ سفة

الجمهور من منظار 
لك بأن تقدم لهم
مة ما يتلاءم مع 
وحيث إن الأمر 
 بسياسة مصالح
لا خدمات عامة،
تنطلق حتى

رات 
وهذه 

م ب لج
تمويلات خارجية لإدارة وتمويل
قادرة على إدارته وتمويله بنفسه
هذه حركة لا يكفي أن تمارس
ذاتيا، لكي تعود في وقت لاحق لت
الشيء ن
ك
ي
ت
م
ال
لكي
نفس
دون
لتمش
خطاه
لا ي
أيضا أن
إلى حزب م
عمومية وتتخ
عن ثقافة العصا
وأنانيتها ونزعته
للهيمنة. سرطا
الثقافة هو ما 

يُستأصل.
الدكان نفس
أن يتوقف عن بي

الفاسدة. بضاعته


